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ارتبطت إمارة دبي منذ القدم بالصناعة البحرية 
التــي تعتبر جزءاً لا يتجزأ مــن الإرث الحضاري 
والتاريخي الضــارب في جذور التاريخ، مدعومةً 
بموقع اســتراتيجي على مفترق طــرق التجارة 
البحريــة التي تربط بين آســيا وأفريقيا وأوروبا. 
ولعــلّ النقلة الأبرز فــي التاريخ البحري المحلي 
تعود إلى 4 عقود ونيّف من الزمن، مع تأســيس 
الاتحاد الذي قدّم للعالم أنموذجاً تنموياً متفرداً 
مهّد الطريــق أمام نهضة اقتصاديــة واجتماعية 
وثقافيــة تتواصــل بخطــى ثابتة اليــوم في ظل 

الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. 
وتقــود دبــي حالياً مســيرة حافلــة بالريادة 
والتميز على الخارطــة البحرية العالمية، توّجت 
باختيارها مؤخراً في المرتبة الخامسة بين أفضل 
مراكز الشحن الدولي في العالم، بعد أن دخلت 
العــام الماضي قائمة التجمعــات البحرية الأكثر 

تنافسية وجاذبية عالمياً.

وبرزت البنية التشــريعية والقانونية المتينة في 
مقدمــة العوامل الدافعة لعجلــة التميز البحري 
فــي إمارة دبي، حيث شــكّل القانون رقم «11» 
لســنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية، الصادر 
عــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، محطة مفصلية 
مهــدت الطريــق أمــام الوصــول بالإمــارة إلى 
مصــاف العواصــم البحرية الرائــدة في مختلف 
ما السفن والموانئ والعمليات  المجالات، لا ســيّ
الهندسية والدعم البحري والتمويل والتأمين. إذ 
تم بموجب القانون إنشــاء «ســلطة مدينة دبي 
الملاحيــة» كجهة حكومية مســتقلة تتبنى رؤية 
واضحــة في تعزيز ريــادة دبي كمركــز عالمي 
للقطاعــات البحرية، من خــلال الاضطلاع بدور 
محــوري في تنظيــم وتعزيز تنافســية مكونات 
التجمع البحري المحلي عبر مهام رئيسة، تشمل 
خدمات الترخيص البحري وتشغيل وإدارة السفن 

والبحث والتطويــر والتدريب البحري والتحكيم 
والتأميــن والتمويــل والنقل البحري والســياحة 

البحرية ونظم المعلومات البحرية وغيرها. 
ويرتكز عمل الســلطة الملاحية في المقام الأول 
على دعم التجارة في دبي وتشــجيع الاستثمار في 
القطــاع البحــري وتنمية الأعمــال وتعزيز الحركة 
الاقتصاديــة فيه وتحقيــق النمــو المتواصل الذي 
يشمل الشركات الحكومية والخاصة على حد سواء. 

ومنــح القانون رقم «11» لســنة 2007 «ســلطة 
واســعة  الملاحيــة» صلاحيــات  دبــي  مدينــة 
أهّلتهــا لإحــداث نقلــة جذريــة على مســتوى 
القطــاع البحري المحلي، عبــر إطلاق مجموعة 
مــن المبــادرات النوعيــة واللوائــح التنظيمية 
التــي تدعــم النهــج الطموح فــي تهيئــة البيئة 
الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات 
البحريــة في العالم وترســيخ مكانة دبي كمركز 
بحــري عالمي مــن الطراز الأوّل. وتشــمل هذه 
الصلاحيــات وضــع الأنظمــة واللوائــح اللازمة 
لتنفيذ أحكام القانــون، بما في الأنظمة المعنية 
باليخوت والمرور والملاحة البحرية ضمن المياه 
الإقليمية لإمارة دبي، وإصدار التراخيص البحرية 
للأفراد والشــركات والجهات المعنية بالنشــاط 

الملاحي، وتزويد المتعاملين بالإداريين والفنيين 
والحرفييــن والعمال وفق شــروط متفق عليها، 
فضلاً عن إنشــاء وإدارة البنــى التحتية والأبنية 

ضمن الأراضي التابعة لها. 
وتضطلع الســلطة الملاحيــة، بموجب أحكام 
القانون، بمســؤولية بناء شــراكات اســتراتيجية 
فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص والهيئات 
الملاحية المحلية والدولية، في ســبيل تســريع 
وتيــرة تحديث البنــى التحتية للقطــاع البحري 
المحلــي وتحقيق التكامل بين جوانب الســلامة 
البحريــة والملاحــة الآمنة والكفاءة التشــغيلية 
على امتداد السواحل المحلية، وصولاً إلى قطاع 
بحري متجدد وآمن ومســتدام وقادر على تلبية 
متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.

ويســتحوذ الترخيــص البحــري علــى حيــز مهم من 
مسؤوليات وصلاحيات «سلطة مدينة دبي الملاحية»، 
إيمانــاً بأهميتــه كدعامــة أساســية لإدارة العمليات 
التشغيلية البحرية اســتناداً إلى أعلى معايير السلامة 
المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية 
والدوليــة. وتلتزم الســلطة الملاحية بتقديم خدمات 
الترخيــص البحــري وفق آليــات مبتكــرة ومحدّدة 
للتحقق من اســتيفاء الوســائل البحريــة للمواصفات 
الفنيّة وأنظمة الســلامة البحرية والاشتراطات البيئية 
المحلية ومطابقــة المقاييس الدوليــة الموحدة، بما 
يعزز بدوره تنافسية وشمولية وتجدّد التجمّع البحري.

وتواصل «ســلطة مدينة دبي الملاحيــة»، مدعومةً 
بصلاحيات واســعة، مســاعيها الحثيثة لبناء اقتصاد 
بحري مســتدام وفــق دعائم متينــة قوامها الابتكار 
والاســتدامة، واضعةً نصب أعينها تفعيل مســاهمة 
القطــاع البحــري المحلي في دفع مســيرة التنويع 
الاقتصــادي اســتعداداً لمرحلــة «اقتصــاد مــا بعد 
النفــط»، وتعزيــز دوره المحــوري كرافد مهم من 
روافد الاقتصاد الوطني، إذ يســهم حالياً بـ 7 % في 
الناتج المحلي الإجمالي للإمارة مع توقع زيادة ذلك 

الإسهام خلال السنوات القليلة المقبلة.

أصدر المغفور له بإذن الله الشــيخ راشــد 
بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي في 1979، 
قانــون إدارة ميناء راشــد رقم (2) لســنة 

1979.  حيث حدد الخدمات المقدمة من 
شركة ميناء دبي بحسب المرسوم المؤرخ 
في الحادي عشر من أكتوبر 1971، كما أكد 
استمرارية مسؤوليات الموظفين ومهامهم 

في ميناء راشد.

ارتبط تاريخ إمارة دبي بالملاحة والتجارة 
البحريــة ارتباطــاً وثيقاً على مــر العقود 
الماضية، بالنظر إلى موقعها الاســتراتيجي 
المتميز في الركن الجنوبي الغربي للخليج 
العربــي، وكبوابــة بحرية لعبــور التجارة 
البحريــة من منطقة جنوب شــرق آســيا 

وسواحل أفريقيا الغربية.
العريقة  بتقاليدهــا  الإمارة  واشــتهرت 
والراســخة في التجارة والنشــاط البحري 
منذ فتــرات طويلــة، حيث عرفــت بأنها 
المحــور التجاري والرئيســي فــي منطقة 
الشــرق الأوســط، ولعب القطاع البحري 
منذ ذلــك الوقــت دوراً كبيراً فــي تنمية 
اقتصادها، حيث شــهد هــذا القطاع نقلة 
نوعية، وتحديداً منذ تأسيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وشــكّلت هــذه النقلة، 
نقطة تحوّل، رســمت ملامح إحدى أنجح 
الطفــرات الاقتصاديــة في بدايــة الــ 21، 
حيث بدأت دبي مســيرة النهضة الشاملة 
اســتناداً إلى نموذج تنموي متكامل، قائم 
على التناغم بين الحداثة والتراث، محققةً 
بذلــك نجاحاً غير مســبوق فــي مختلف 
القطاعــات الاقتصادية الحيوية، ومن بينها 

القطاع البحري.

الجغبير  الدكتــور أحمــد موســى  وقــال 
مستشــار قانونــي فــي الأمانــة العامــة 
للجنــة العليا للتشــريعات: «بفضل الدعم 
مــن  المتواصــل  والاهتمــام  اللامحــدود 
الحكومة للقطاع البحري، وتجسيداً للرؤية 
الثاقبة لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
وصلت دبي إلى مصــاف الدول المتقدمة 
عالمياً في الصناعة البحرية، ســواء بالنسبة 
للموانئ، أو تشــغيل وصيانة وبناء السفن 

والأحواض الجافــة، أو الخدمات الملاحية، 
أو التمويــل والتأمين البحري، أو المعارض 
والمؤتمرات. ولعلّ الخطوة الأبرز لمواصلة 
تجســيد الأهداف الطموحة لـــخطة دبي 
الاســتراتيجية 2021، تمثلــت فــي إطلاق 
اســتراتيجية القطاع البحــري مؤخراً، التي 
وضعت الأســس الواضحة لتطوير وتنظيم 
وتعزيــز القطاع البحري فــي الإمارة، من 
خلال ترســيخ مكوّنات التجمّع البحري بما 
في ذلك مستوى السلامة البحرية والموانئ 
وخدمــات التمويل والوســاطة والخدمات 
اللوجســتية والتأمين البحــري والمعدّات 
البحريــة وفــق أعلــى معايير الشــمولية، 
التشــغيلية  العمليات  لتحســين مســتوى 
والخدمــات الملاحية، وفــق أعلى معايير 
الكفــاءة والتميــز، وترســيخ مكانــة دبي 

كمركز بحري عالمي من الطراز الأول».

وتابــع: «تنفيــذاً لخطة دبــي 2021، التي 
تهــدف إلــى بنــاء مدينة تضاهــي أفضل 
المدن في العالم مــن حيث جودة الحياة 
وجــودة العمل، وجعلها المــكان المفضل 
للعيــش والعمل فيهــا، والمقصد المفضّل 
للســائحين والزائريــن، وترجمــة لرؤيــة 
الحكيمــة وجهودهــا  والقيــادة  الإمــارة 
المســتمرة في تعزيز قطاع النقل البحري، 
وتبني أفضل الممارسات العالمية، شهدت 
الإمــارة اهتمامــاً جليــاً بأهميــة القطاع 
البحري، نظراً لمساهمته ودوره في تعزيز 
التنميــة الاقتصاديــة للإمــارة، حيث أمر 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه اللــه،  بوضع 
التشــريعات التي تنظم عمل هذا القطاع، 
وشــهدت الإمارة اهتمام ملحوظ في هذا 
القطــاع المهم، وأقــرت الإمــارة العديد 
من التشــريعات بهذا الخصوص، وواصلت 
الإمارة مدفوعةً ببنية تشــريعية وقانونية 

قوامها التميز، والسير بخطى واثقة وثابتة 
على درب الارتقــاء بمكونات قطاع النقل 

البحري».

وأضــاف: «إن جــذور نجــاح تجربة إمارة 
دبي في تطوير القطاع البحري، القادر على 
والاحتياجات  الحالية  المتطلبات  استيعاب 
المســتقبلية للإمارة، تعود إلى العديد من 
العوامل، ولعل من بينها البيئة التشريعية، 
التــي أرســت القيــادة العليــا دعائمهــا، 
وذلــك بغية إيجــاد قطاع بحــري متجدد 
وآمــن، قادر على تلبيــة متطلبات التنمية 
الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات 
العليا، أصــدرت القيــادة الحكيمة لإمارة 
دبي العديد من التشريعات المنظمة لهذا 
القطــاع، ولعل مــن أهمهــا القانون رقم 
«1» لسنة 2001 بإنشــاء مؤسسة الموانئ 
والجمارك والمنطقة الحرة، كمظلة لضمان 
التنســيق والتكامل بين الجهــات المعنيّة 
بتطويــر القطــاع البحــري، وفــي خطوة 
متقدمــة نحــو تطوير هذا القطــاع، صدر 
القانــون رقم «11» لســنة 2007 بإنشــاء 
مدينــة دبي الملاحيــة، والذي تم بموجبه 
إنشــاء مدينة متخصصة، لتعزز من مكانة 

الإمــارة وجعلهــا مركــزاً ملاحيــاً حاضناً 
للقطاعــات البحرية والأنشــطة  ومنظمــاً 

البحرية المختلفة».

وتنامى دور القطاع البحري بصدور القانون 
رقــم«11» لســنة 2010 بشــأن ترخيــص 
الوســائل البحرية في إمارة دبي، ولائحته 
التنفيذية، بهدف تمكين سلطة مدينة دبي 
الملاحيــة من تنظيم القطــاع البحري في 
إمارة دبي داخل وخارج المدينة الملاحية، 
وذلــك من خلال تنظيم ترخيص الوســائل 
البحريــة العاملــة فــي الإمــارة، والرقابة 
والتفتيــش عليها، وتنظيم خطوط ســيرها 
وأماكن إيوائها، واســتخدامها في الأنشطة 
البحرية، وترخيــص أطقمها، وتنظيم عمل 
البحــري، وكذلك تنظيم  التدريــب  مراكز 
النقــل البحــري، بما يضمــن توفير أقصى 
درجات الأمن والســلامة والمحافظة على 
البيئــة، وتقديم أفضل الخدمات في مجال 
نقل الأشــخاص والبضائــع خدمة لأهداف 

ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وبالنظــر إلى أهميــة النقــل البحري في 

تطويــر هذا القطاع، أوكل المشــرع لهيئة 
الطــرق والمواصلات مهمــة تنظيم النقل 
البحري الجماعي، ليتم نقل الركاب بشكل 
جماعــي من مــكان إلى آخر فــي الإمارة 
وتخطيــط  البحريــة،  الوســائل  بواســطة 
وتصميم وتشــغيل وتنظيم عمليات النقل 
البحــري الجماعــي فــي الإمــارة، بما في 
المخصصة  البحرية  الوســائل  ذلك تشغيل 
لنقل الركاب ســواء داخل الإمارة أو بينها 
المراسي  وبين الإمارات الأخرى، وإنشــاء 
ومحطات الإيواء ومواقع الصيانة، وغيرها 
من المرافق الأخرى التي تمكنها من القيام 
بهذه المهمة، وكذلك التصريح للشــركات 
والمؤسسات بمزاولة نشاط النقل البحري 
الجماعــي فــي الإمارة ســواء بالوســائل 
البحريــة المملوكــة لهــا أو المؤجــرة لها 
مــن الهيئة، وتحديد خطوط النقل البحري 
الجماعــي، وتحديــد مســاراتها، والأماكن 
المصــرح بمزاولته فيها، ووضع المتطلبات 
والاشتراطات الواجب توفرها في الوسائل 
البحرية المخصصة للنقل البحري الجماعي 
لضمان سلامة الركاب، ومراقبة الالتزام بها 
وفقاً للتشــريعات المعتمدة لديها في هذا 
الشأن، وتشمل وسائل النقل البحري داخل 
إمارة دبي التاكسي المائي، والباص المائي، 

والعبرات.

وأوضح الدكتور أحمد موســى الجغبير أن 
النقل البحري حقق تقدّماً لافتاً في أعقاب 
إصدار سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ولي عهــد دبي رئيس 
المجلــس التنفيذي، سلســلة من القرارات 
المنظمة لعمل الوســائل المائيــة العاملة 
ضمن المياه الإقليمية، بما في ذلك تشغيل 
التاكســي المائي وتشــغيل العبــرات في 
الإمــارة والتــي تعتبر بمثابــة دفعة قوية 

لتنظيم عمل وسائل النقل البحري.
لجهــود حكومة  وأضــاف: «اســتكمالاً 

دبــي في تنظيم القطــاع البحري، وبهدف 
متابعــة جهود الجهات المعنية في الإمارة 
فيما يتعلق بالشــؤون البحرية، صدر قرار 
المجلس التنفيذي رقم «14» لســنة 2012 
بتشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في 
إمارة دبي، الذي أناط بها مهمة الإشــراف 
ودراســة  البحريــة،  الأنشــطة  كل  علــى 
المواضيــع ذات الصلة بالشــؤون البحرية 

في الإمارة».

وفي النهاية، يلاحظ أن اســم دبي ارتبط 
تاريخياً بالقطاع البحري، باعتباره جزءاً لا 
يتجــزأ من الموروث الحضاري والتاريخي 
والثقافــي للإمارة، حيث برز «خور دبي» 
منذ القــدم باعتباره منفــذاً بحرياً حيوياً 
علــى طرق التجــارة البحرية خلال القرن 
الماضي، ليجعل من الإمارة محطة رئيسة 
لتموين الســفن، ومــن ثم مركــزاً رائداً 
علــى خارطة النقــل البحري فــي العالم 
في أعقــاب النهضة الشــاملة التي بدأت 
مــع تأســيس الاتحــاد الميمــون على يد 
المغفــور لهما بــإذن الله تعالى الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، والشيخ راشد 
بن ســعيد آل مكتوم، طيــب الله ثراهما، 
حتى بــات هــذا القطاع فــي يومنا هذا 
أحــد الدعامات الأساســية لنمــو وتطور 
الاقتصاد الوطنــي، الذي يعدّ بفضل رؤية 
وتوجيهات صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، اقتصاداً مســتداماً، مدفوعاً بالابتكار 
والإنتاجيــة والتنــوع، وجــاء نجــاح هذا 
القطاع مصحوباً بمنظومة تشريعية متينة، 
من شــأنها مواكبــة التطــورات المرافقة 
للمسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها 
إمــارة دبي، لتصبــح واحدة من أهم «5» 
مراكــز عالمية للتجــارة والنقل والتمويل 

والسياحة بحلول عام 2021.
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حــدد قرار المجلس التنفيــذي رقم «63» 
لســنة 2016 بشأن المســاعِدات الملاحية 
في إمارة دبي الذي أصدره ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ولي عهد دبي رئيــس المجلس التنفيذي، 
في المادة «5» منه شروط إصدار التصريح 
وإجراءاته، حيث يُشترط لإصدار التصريح 
توفّر الشــروط والمعاييــر المعتمدة لدى 
سلطة مدينة دبي الملاحية، وهي: أن تتوفر 
في طالب التصريح الخبرات الفنّية الكافية 
لمزاولــة النشــاط، والمتمثل فــي تركيب 
وصيانة وإزالة المُســاعِدات الملاحية، وأن 
تتم مزاولة هذا النشاط وفقاً للاشتراطات 
والمعايير المُعتمدة لدى الســلطة في هذا 
الشأن، ويُقدم طلب الحصول على التصريح 
إلى الســلطة، وفقاً للنمــوذج المعدّ لديها 
زاً بالوثائق والمســتندات  لهذه الغاية، مُعزَّ
دها الســلطة في هذا الشــأن.  التــي تُحدِّ
وتكــون مدة التصريح ســنة واحدة، قابلة 
للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدّم طلب 
التجديــد خــلال 30 يوماً علــى الأكثر بعد 
انتهــاء التصريــح، ويتم تجديــد التصريح 
وفقاً للاشــتراطات المعتمدة لدى السلطة 
في هذا الشــأن. وتضمن القــرار 18 مادة 
تطرقــت المــادة «1» للتعريفــات، فيمــا 

أوضحت المادة «2» نطاق التطبيق. 

وعرّف القرار «المساعدات الملاحية بأنها: 
وحــدات طافية فوق ســطح الماء أو ثابتة 
يتــم اســتخدامها لتحديد  الســاحل،  على 
الســرعات والمســارات الملاحية وتحذير 
الوســائل البحريــة وإرشــادها للمناطــق 
الملاحيــة الآمنــة»، وذكرت المــادة «3» 
اختصاصات ســلطة مدينة دبــي الملاحية 
فيمــا يتعلق بالمســاعدات الملاحية، ومن 
بينها: وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة 
بالمســاعدات الملاحية، بما لا يتعارض مع 
الاتفاقيــات والمعاهدات الدولية، وإصدار 
التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة، 
وفقــاً للضوابــط والمعاييــر والإجــراءات 
المعتمــدة لديها في هذا الشــأن، وحصر 

المســاعدات الملاحية الموجودة في مياه 
الإمارة وعلى ســواحلها، ودراســة حالتها 
الفنّيــة ومدى صلاحيتها، واتخــاذ ما يلزم 
بشــأنها. وكذلك إصدار النشرات الملاحية 
أعطــال  أي  حــدوث  عنــد  التحذيريــة 
للمســاعدات الملاحيــة، وتحديــد أماكن 
المســاعدات الملاحيــة في ميــاه الإمارة، 
وتركيــب وصيانــة وإزالــة المســاعدات 
الملاحيــة في ميــاه الإمارة، فــي الأحوال 
التي تســتدعي ذلــك، إلى جانــب العمل 
مــع الجهات المعنيّــة المحليــة والدولية 
لغايات تثبيت مواقع المساعدات الملاحية 
على الخرائط الملاحية الدولية، والتفتيش 
والرقابــة على المنشــآت، والمســاعدات 
الملاحيــة فــي ميــاه الإمــارة بالوســائل 

التقليدية والإلكترونية. 

وحظرت المادة «4» على أي شخص القيام 
بمزاولة النشــاط في الإمــارة، ما لم يكن 
مُصرّحــاً لــه بذلك من الســلطة، ومُرخّصاً 
لــه بمزاولة النشــاط التجاري من ســلطة 

الترخيص المعنيّة.
وبينت المادة «7» شروط إصدار شهادة 
الصلاحية وإجراءاتها، حيث أوضحت الفقرة 
«أ» هذه الشــروط، وهي: أن يتم تركيب 
المســاعدات الملاحية من قبل المنشــأة، 
وأن يتــم تركيــب المســاعدات الملاحية، 
لنظام المساعدات الملاحية المعتمد  وفقاً 
من الاتحاد الدولي لســلطات المساعدات 
الأنــواع  وبحســب  والمنائــر،  الملاحيــة 
والأشكال والأحجام والمواقع المُحدّدة في 
المُخطّط المُعتمد من السلطة عند إصدار 

الموافقــة. فيما بينت الفقرة «ب» أن يتم 
إصدار شهادة الصلاحية بعد إجراء الكشف 
على المســاعدات الملاحيــة والتحقق من 
شــروط إصدارهــا. أما الفقــرة «ج» فقد 
حــددت مــدة صلاحية شــهادة الصلاحية 
والمتمثلة في ســنة واحدة قابلة للتجديد 
لمُــدد مماثلة، على أن يتم تجديد شــهادة 

الصلاحية وفقاً للاشتراطات المُعتمدة.

وحددت المادة «8» التزامات المنشــأة، من 
الملاحية بشــكل  المســاعدات  بينها: صيانة 
دوري وفقــاً لخطــة الصيانــة المعتمدة من 
السلطة، والمخطّط المُعتمد من قبل السلطة 
لتركيب المساعدات الملاحية، وعدم تركيب 
أو إزالــة أي مســاعدات ملاحيــة إلا بعــد 
الحصول على موافقة الســلطة المسبقة على 

ذلك. 
وأوضحــت المادة «9» أنــه على الجهات 
لة للمشــاريع البحريــة  المالكــة أو المشــغِّ
الالتزام بإخطار الســلطة على الفور في حال 
تلف أو انجراف أو فقد أي من المســاعدات 
الملاحيــة التــي يتم تركيبهــا أو صيانتها من 
قبلهــا، والحصول على موافقة الســلطة عند 
إنشــاء أي مشــروع بحري، لغايــات تحديد 
المساعدات الملاحية، والحصول على موافقة 
الســلطة عنــد تركيب أو إزالة المســاعدات 
الملاحيــة. والحصول على شــهادة الصلاحية 
للمساعدات الملاحية العائدة لها، والاستعانة 
بالمنشــآت المُصــرّح لها من الســلطة عند 
المســاعدات  إزالــة  أو  تركيــب أو صيانــة 
الملاحية  المســاعدات  الملاحيــة، وصيانــة 
لمشــاريعها البحريــة، وفقاً لخطــط الصيانة 

السنوية المعتمدة من السلطة.

وبيّنت المادة «11» أنه مع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشــد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقَب 
كُل من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص 
عليها في الجــدول رقم «2» الملحق بالقرار 
رقم «63» لســنة 2016 بالغرامة المُبيّنة إزاء 
كُلٍّ منهــا، وتُضاعف قيمــة الغرامة في حال 
معــاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ســنة 
واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة الســابِقة 
لهــا، على ألاّ تتجاوز قيمــة الغرامة في حال 
مُضاعفتِهــا مبلغ 200 ألف درهم، وبالإضافة 
إلــى عقوبــة الغرامة، أناط القرار بالســلطة 
اتخــاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف، 
ومنها: إلغاء الموافقة الصادرة عن الســلطة 
لغايــات تركيب وصيانة وإزالة المســاعدات 
الملاحيــة، ووقــف العمل بالتصريــح لمدّة 
لا تزيــد على 3 أشــهر، بالإضافة إلــى إلغاء 
التصريــح، ومُخاطبة الجهات المعنّية بإصدار 
الرخصة التجارية لإلغاء النشاط من الرخصة 

التجارية للمُنشأة المُخالفِة.
المُخالفِ  المــادة «12» علــى  وألزمــت 
بالإضافــة إلــى عقوبــة الغرامــة أو التدبير 
المفــروض عليها من الســلطة إزالة أســباب 
دها السلطة،  المُخالفَة خلال المُهلة التي تُحدِّ
وبخــلاف ذلــك فإنّه يجــوز للســلطة إزالة 
أسباب المُخالفَة، ســواءً بأجهزتها الذاتية أو 
الاســتعانة بالغير، مع تحميل المُخالفِ كافة 
التكاليف المترتِّبة علــى هذه الإزالة، مُضافاً 
إليها ما نسبته %20 من قيمة هذه التكاليف 

كمصاريف إدارية.
ومنحــت المادة «13» للمديــر التنفيذي 
للســلطة تحديد موظفي ومُفتّشــي السلطة 
لمنحهم صفة مأمــوري الضبط القضائي في 
إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام 
هذا القــرار والقــرارات الصــادرة بموجبه، 
ويكــون لهــم بهــذه الصفة تحريــر محاضر 

الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة.
المديــر  أن   «16» المــادة  وأوضحــت 
التنفيذي للســلطة يُصدر القــرارات اللازمة 
لتنفيــذ أحكام هــذا القــرار، ولا تُعتبر هذه 
القرارات نافذة إلا بعد نشــرها في الجريدة 

الرسمية لحكومة دبي.

 

يعتبــر قطاع النقــل البحري في إمــارة دبي، في 
وقتنــا الحاضــر، أحــد الركائز الأساســية في دعم 
الاقتصاد الوطنــي، وما كان لهذا القطاع أن يتطور 
ويكــون له هذا التأثير البالغ لولا رؤية وتوجيهات 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي 
مُســتدام، مدفوعــاً بالابتكار والإنتاجيــة والتنوع، 
ولولا وجود منظومة تشــريعية تعكس السياسات 
والخطط الاستراتيجية والبرامج الحكومية الهادفة 
إلــى تحقيــق التكامل بين وســائل النقــل البرية 
والبحريــة، لخدمة اقتصاد الإمــارة، وتوفير بدائل 

مناسبة تضمن تنقل الأفراد بكل سهولة ويسر.
وقــال أحمــد محمــد الزرعونــي، قانوني في 
اللجنة العليا للتشريعات: «ارتبط اسم دبي تاريخياً 
بالنقــل البحري، باعتبــاره أحد الرمــوز المتصلة 
بموروثها الحضــاري والتاريخي والثقافي، وما زال 
هــذا الارتبــاط قائماً حتــى يومنا هــذا، مدفوعاً 
ببنية تشــريعية قوامها التميز، والسير بخطى ثابتة 
علــى درب الارتقاء بمكونات قطاع النقل البحري، 
وتتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة في بناء 
مدينــة تضاهــي أفضل مدن العالــم، وتجعل منها 

المكان الأفضل للعيش والعمل».
ويضيــف: «إن نجاح قطاع النقــل البحري في 
ه التنظيم التشــريعي المحكم،  إمــارة دبي، مــردُّ
المواكــب للتطورات المرافقة للمســيرة التنموية 
الطموحة للإمارة فــي كافة مناحي الحياة، لتصبح 
واحــدة من أهــم المراكــز الإقليميــة والعالمية 
للتجــارة والنقــل والتمويــل والســياحة، وكذلك 
السياسات الحكومية المتكاملة، في تعزيز منظومة 
النقــل الجماعــي، وفق أحدث الأســاليب وأفضل 

الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن».

وشهد قطاع النقل البحري في إمارة دبي نقلة 
نوعية، تجلّت بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات 
بموجب القانون رقم «17» لسنة 2005، الذي 

أنــاط بها العديد من المهــام، ولعل من بينها 
إعداد الخطط الاســتراتيجية الشــاملة لقطاع 
النقل، بمــا فيه النقل البحــري، بالإضافة إلى 
إنشــاء وإدارة وتشــغيل نظام متكامل للنقل، 
يوفر خدمة مناســبة لكافة شــرائح المجتمع 

بأعلى مستويات السلامة والجودة.
وأعقب ذلك صدور العديد من التشريعات 
المنظمة لعمل الوســائل البحرية ضمن المياه 
الإقليميــة للإمــارة، والتي تشــمل خور دبي، 
والمنطقة الســاحلية، والقنوات المائية، ولعل 

مــن أبرز الوســائل المســتخدمة فــي النقل 
البحــري التي تــم تنظيمها تشــريعياً، ما يلي: 
الحافــلات المائيــة «الباص المائــي»: وتعتبر 
من وســائل النقــل الجماعي البحــري الآمن 
والمريــح، وقد تم تدشــين هــذه الخدمة مع 
بــدء العمــل بالنظــام رقم «2» لســنة 2007 
بشــأن تنظيم تشــغيل الحافــلات المائية في 
إمــارة دبــي، والقــرار الإداري رقــم «543» 
لســنة 2007 بإصــدار اللائحــة التنفيذية لهذا 
النظام، اللذين تضمّنــا أهم القواعد المتعلقة 
باشتراطات تسجيل وترخيص الحافلات المائية 
واشتراطات ترخيص الحافلات المائية وطواقم 
العمــل فــي الحافــلات، وتنظيم اســتخدامها 

كوسيلة نقل جماعي في الإمارة.

يشعر من يستخدم «التاكسي المائي» بالترفيه 
قبل الغرض من استخدامه كوسيلة مواصلات، 
وتم تدشــين هــذه الخدمــة بموجــب قرار 
المجلــس التنفيــذي رقم «18» لســنة 2010 

بشــأن تشــغيل التاكســي المائــي وتعديلاته 
والقرار الإداري رقم «67» لســنة 2011 بشأن 
شــروط وضوابط تشــغيل التاكســي المائي، 
والقرار الإداري رقم «44» لســنة 2017 بشأن 
تعديــل محطات تعرفة التاكســي المائي في 
إمــارة دبي، حيث تضمنت هذه التشــريعات 
وضــع الضوابــط اللازمة لتســجيل التاكســي 
المائــي وتشــغيله، وآليــة إنشــاء الخطوط، 
وتحديد الســرعات المصرح بها بالتنسيق مع 
الجهــات المعنية في الإمارة، وتحديد مواعيد 
وســاعات عمله ومحطاته، وتعرفة الاستفادة 

من خدماته.

وتعــد هذه الوســيلة من أقدم وســائل النقل 
البحــري فــي الإمــارة، حيــث كان الناس في 
الماضي يســتخدمونها فــي التنقل بين ضفتي 
خور دبي، وقد تم إعادة تنظيم استخدام هذه 
الوسيلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 
«32» لســنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في 
إمارة دبي، والقرار الإداري رقم «28» لســنة 
2012 بشأن شروط وضوابط تشغيل العبرات 
في إمارة دبي، حيث تضمن هذان التشريعان 
آليــة ترخيــص المشــغلين لتلــك العبــرات، 

ومحطاتها، وتعرفة استخدامها.

ويعــدّ من أحــدث خدمات النقــل الجماعي 
البحــري فــي إمــارة دبــي، الــذي أطلقتــه 
هيئة الطــرق والمواصلات فــي دبي، كأحد 
الوســائل الذي يســتند تنظيمــه للنظام رقم 
«32» لســنة 2011 ســالف الذكر والقرارات 
الإداريــة الصــادرة بموجبه، ومــا يميز هذه 
الوسيلة البحرية، بالإضافة لكونها وسيلة تنقل 
مريحة وآمنة، أنها تتيح لمســتخدميها التمتع 
بمشــاهدة معالم دبــي القديمــة والحديثة 
وسواحلها الخلابة، وتعدّ وسيلة مثالية للسياح 
للاطــلاع على أهــم المعالــم الحضارية في 

الإمارة وزيارتها.
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ليس مســتغرباً وضع دبــي في موقع 
البحريــة  الخارطــة  علــى  الصــدارة 
العالميــة، لمــا حققته مــن إنجازات 
ســبّاقة، في ظل التوجيهات الســديدة 
للقيادة الرشــيدة في تعزيــز وتنظيم 
وتطويــر القطــاع البحــري المحلــي، 
ليكــون قاطــرة التنميــة الاقتصاديــة 
مســيرة  اليوم  وتتواصل  المســتدامة. 
التميــز مع تكاتف الجهود المشــتركة 
بيــن القطاعيــن الحكومــي والخاص، 
بقيادة ســلطة مدينة دبــي الملاحية، 
التي تمضي بثقة باتجاه وضع دبي في 
المركــز الأول بين العواصــم البحرية 
الرائــدة عالميــاً، مدعومــةً بمبادرات 
نوعية وجهود سبّاقة للارتقاء بتنافسية 
وجاذبيــة وشــمولية القطــاع البحري 
المحلــي، الــذي يبرز بيــن القطاعات 
الخمســة المؤثــرة على مســار النمو 
الاقتصادي، بمســاهمته البالغة حالياً 7 
% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 

26.9 مليار درهم. 
ولم تــأتِ الإنجــازات المتتالية من 
فراغ، وإنما جاءت نتاج التزام ســلطة 
مدينة دبي الملاحية، بوضع إطار شامل 
لتطويــر البنيــة التحتية والتشــريعية، 
التي  البحريــة  السياســات  وتحديــث 
تعزز ثقــة مجتمع الاســتثمار الدولي 
بالبيئــة البحرية المحليــة، دون وضع 
البحــري،  القطــاع  علــى  أعبــاء  أي 
واســتقطاب روّاد الصناعــات البحرية 
فــي العالم، للاســتفادة من المقومات 
البحريــة التنافســية، التــي تتمتع بها 
دبي، والدليل علــى ذلك، ارتفاع عدد 
الشركات البحرية المسجلة في الإمارة 
إلــى أكثر مــن 7000 شــركة في عام 
2018. كل هذا يأتي تماشياً مع الرؤية 
الثاقبة لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، في دعــم نمو الصناعــات عالية 
الإنتاجيــة، التــي تمثل مكوناً أساســياً 
من مكونات التنويع الاقتصادي، وصولاً 

إلى حقبة ما بعد النفط.
بدور  البحريــة،  الســلطة  وتضطلع 
محوري في ترسيخ ريادة دبي، كبوابة 
بحرية رئيســة للتجــارة العالمية، عبر 
توجيــه دفــة نمــو قطاعات الســفن 
والموانئ والعمليات الهندسية والدعم 

البحــري، والتي تمثــل بمجملها حجر 
الأســاس لتســريع وتيرة نمــو القطاع 
البحــري، وتُعــزى نجاحاتنا في رســم 
مسار التميز البحري في دبي بالدرجة 
المتكاملــة،  خدماتنــا  إلــى  الأولــى، 
ومبادراتنــا الطموحة، الموجهة لتعزيز 
البحــري المحلي،  التجمــع  مكونــات 
وعلــى رأســها «تجمع دبــي البحري 
للتجمع  دبــي  و«مكتب  الافتراضــي» 
الاستشــاري  و«المجلــس  البحــري» 

البحري» وغيرها.
البحري  دبــي  ويكتســب «تجمــع 
الافتراضي»، أهمية اســتراتيجية، كونه 
مبــادرة هي الأولى مــن نوعها عالمياً 
علــى صعيــد توفيــر منصــة معرفية 
وبحثيــة تفاعلية ذكية، تدفع مســيرة 
تعزيــز تنافســية وجاذبيــة مكونــات 
أرضيــة  مقدمــةً  البحــري،  التجمــع 
متينــة لمواصلــة الإنجــازات النوعية، 
التــي تجعــل من دبــي منافســاً بارزاً 
لكبــرى التجمعــات البحريــة الرائدة، 
وفــي مقدمتها ســنغافورة وهامبورغ 
وكوبنهاغن  كونــغ  وهونــغ  وأوســلو 
وأثينا ولندن وطوكيو. وشــكل إطلاق 
التجمــع الافتراضي، محطــة مفصلية، 
كونه يســتند إلى مفهوم مبتكر لتعزيز 
قدرة القطاع البحري على اســتقطاب 
الاســتثمارات الأجنبيــة، عبــر توفيــر 
منصــة ذكية ومتكاملة للترويج لأفضل 
الممارسات البحرية العالمية، وتسهيل 
وصول رواد القطاع البحري إلى أفضل 
الخدمات المتاحة فــي دبي، ما يصب 
بــدوره في خدمة غايــات «خطة دبي 

2021»، التي تسير وفقاً للقيادة الفذة 
لســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس 
المجلــس التنفيذي، فــي جعل الإمارة 
واحــدة مــن أهــم المراكــز العالمية 
المبادرة  وتقوم  والاســتثمار.  للأعمال 
النوعية، بدور فاعل على صعيد توطيد 
جســور التواصل الفعــال بين مكونات 
التجمــع البحــري، وإشــراك المجتمع 
البحري العالمي في النشاطات البحرية 
في دبــي، وفــق أربع دعائــم، تتمثل 
في تطويــر التجمع البحري، والتمكين 
بمزايا  مدعوماً  والمشــاركة،  والتوعية 
تفاعلية عالية المســتوى، تجعله منصة 
ترويجيــة مثاليــة للبحــث والتطويــر 
والابتــكار البحري، الأمــر الذي يدعم 
جهودنــا الســبّاقة للارتقــاء بمكونات 
التجمــع البحــري المحلــي، لا ســيّما 
الشــحن والموانئ والهندســة البحرية 

والتدريب وخدمات الدعم البحري.
ومــن أهــم جوانــب عملنــا فــي 
ســلطة مدينة دبي الملاحيــة، التزامنا 
الشديد بالاستئناس بآراء جميع الأفراد 
والشــركات والمؤسســات العاملة في 
القطــاع البحري المحلي بدبي، ســواء 
فــي القطــاع الخــاص أو الحكومــي، 
الرؤى،  الاتســاق فــي  لضمان تحقيق 
وتحقيق التناغم في كافة استراتيجيات 

عمل السلطة. 
وتمثل المكتسبات الهامة المرتبطة 
بالقطــاع البحري المحلــي، دافعاً قوياً 
لنــا، لمواصلــة تعزيــز أداء التجمــع 
البحــري المحلــي، في إطار الشــراكة 
المثمــرة مــع القطاعيــن الحكومــي 
والخــاص، واضعين نصب أعيننا، توفير 
الســبل الضامنة لتحقيــق التكامل بين 
جوانــب الســلامة البحريــة والملاحة 
الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد 
ســواحل دبي. ونســير قدماً في سلطة 
مدينة دبي الملاحية، على درب تعزيز 
المكانــة الريادية للقطــاع البحري في 
دبــي، لجعلها المركز الأول عالمياً، بما 
ينسجم مع غايات «خطة دبي 2021»، 
فــي جعل الإمــارة محوراً رئيســاً في 

الاقتصاد العالمي.

اســتناداً إلــى المهام المنوطــة باللجنة 
العليــا للتشــريعات فــي إمــارة دبي 
بموجــب مرســوم إنشــائها رقم «23» 
لســنة 2014، ومن بينها إصدار اللوائح 
للتشــريعات  التفســيرية  والمذكــرات 
المحليــة النافذة في إمــارة دبي، وبناء 
علــى الطلب الذي قدّم إليها من إحدى 
الجهات الحكومية لتفســير القرار رقم 
الإشــراف  بشــأن   2013 لســنة   «18»
علــى مدينة دبــي الملاحيــة، أصدرت 
الأمانــة العامة للجنة مذكرة تفســيرية 
لهــذا القرار، وذلك علــى النحو التالي: 
نصــت المــادة «1» مــن القــرار رقم 
«18» لســنة 2013 بشأن الإشراف على 
مدينة دبــي الملاحية على أنه: «تتولى 
سلطة مدينة دبي الملاحية دون غيرها 
مهمة الإشراف الكامل على مدينة دبي 
الاختصاصات  كل  الملاحية، وممارســة 
المنوطة بها بموجب القانون رقم «11» 
لسنة 2007 المشــار إليه، بما في ذلك 
إصدار جميع أنواع التراخيص للشركات 
والمؤسســات التي تتخذ مــن المدينة 

مقراً لها».

وباستقراء نص المادة، تبيّن أنها أكدت 
انعقاد الاختصاص لســلطة مدينة دبي 
الملاحيــة، دون غيرهــا مــن الجهات 
العامــة أو الخاصة، بالإشــراف الكامل 
علــى مدينة دبي الملاحية، وعلى حقها 
في ممارســة كل اختصاصاتها المنوطة 
بهــا بموجب القانون رقم «11» لســنة 
2007 بإنشــاء مدينــة دبــي الملاحية 

داخل حدود المدينة.
وتم إنشــاء مدينــة دبــي الملاحية 
بموجب القانون رقم «11» لسنة 2007 
إليه، باعتبارها منطقة خاصة،  المشــار 
تمــارس داخلهــا كل أنــواع الأنشــطة 
الملاحية والبحرية، وتطلب إنشاء هذه 
المدينــة إيجاد ســلطة عامــة بموجب 
القانــون ذاتــه، تُعنى بــإدارة المدينة 
والإشــراف عليهــا، وتحقيــق الأهداف 
التي تم إنشــاؤها لأجلها، المتمثلة في 
تعزيز مكانة إمارة دبي على المســتوى 
المحلي والإقليمــي والعالمي، وجعلها 
مركــزاً لمزاولــة الأنشــطة المرتبطــة 
الهامــة  البحريــة  القطاعــات  ببعــض 
فيهــا، ولغايــات تمكيــن الســلطة من 
تحقيق هــذه الأهداف، أنــاط القانون 
بهــا العديد مــن المهــام والصلاحيات، 

من أهمها: تســجيل الســفن واليخوت، 
والشــركات  للأفراد  التراخيص  وإصدار 
والمؤسسات ومكاتب الاستشارات التي 
ترغــب بالعمــل في أي من الأنشــطة 
واليخوت،  الســفن  كامتلاك  الملاحيــة 
وتشــغيلها وإدارتها، وبنائها، وصيانتها، 
والوكالات الملاحيــة، وتحميل وتفريغ 
البضائــع، والتأميــن والتمويل البحري، 
المعلومات  ونظم  البحرية،  والســياحة 
والمســح  والاستكشــافات  البحريــة، 
والتصويــر البحــري، وغيرهــا. وكذلك 
تزويد الشــركات والمؤسسات والأفراد 
والحرفييــن  والفنييــن  بالإدارييــن 
والعمال، وفق شــروط يتفق عليها بين 

السلطة والجهة الطالبة.
ولكي تتمكّن السلطة من القيام بالمهام 
والصلاحيات المشــار إليهــا آنفاً، منحها 
القانون رقم «11» لســنة 2007 المشار 
إليه بعض السلطات والموارد والأدوات 
التــي تســاعدها علــى النهــوض بهذه 

المســؤوليات، حيــث منحهــا صلاحية 
إصــدار اللوائــح والأنظمــة والقرارات 
المجالات،  المنظّمة للمدينة في شــتى 
وأنشــأ فيهــا جهــازاً إداريــاً يتألف من 
رئيــس ومديــر تنفيــذي وعــدد مــن 
الموظفيــن، ومنحها صلاحيــة ترخيص 
الشركات والمؤسســات والأفراد الذين 
يتخــذون من «دبــي الملاحيــة» مقراً 
لمزاولــة أعمالهم، والرقابــة والتفتيش 
عليهــم، وحظر على أي جهة ممارســة 
نشاطها داخل المدينة قبل حصولها على 
ترخيص مســبق، ومنح السلطة صلاحية 
فــرض العقوبــات الإداريــة والتدابيــر 
اللازمة علــى كل من يخالــف الأحكام 
واللوائح والأنظمــة والقرارات الصادرة 

بموجبه والتراخيص الصادرة عنها. 
كما أجاز القانون للســلطة أن تعهد 
إلــى الغير أيــاً من المســائل المتعلقة 
بإدارة وتشغيل المدينة، وفقاً للشروط 

التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
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